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الاوامر
الجلسة 70 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

أشال الإشالاتِ تجاه المحقّق الدّاماد
ةالیالأسفار (1050م) بإش مه تلمیذُه صاحبن قد هاجو ل ،یهمقالةَ المحقق الداماد (1040م) ضمن کتاب لقد استعرضنا نص

:قائلا ةأساسی

«و أما ثالثاً: فإنّ لنا أن نأخُذَ (ونَجمع) جميع الإرادات بحيث لا يشُذّ عنها شء (إرادة) منها و نطلُب أنّ علّتَها (الإرادة) أي شء
ه؟ فإن كانت (العلةُ) إرادةً أخرى (خارجةً عن الإرادات) لَزِم كون شء واحد خارجاً و داخلا ‐بالنّسبة إل شء واحدٍ بعينه هو

مجموع الإرادات (لأنّا قد افتَرضنا کافَّةَ الإرادات ف مان واحدٍ، إذن فلا إرادةَ أخری خارجةً) و ذلك محال و إن كان (العلةُ) شيئاً
آخر (کإرادة اله تعال) لزِم الجبر ف الإرادة و هذا هو الحق فليعول عليه ف دفع الإشال كما مر.[1]»

و لن الأسفار حیث لم یلحظ تمامیةَ مقالاتِ المحقّق الداماد ضمن کتابیه بالنّص، فاعترض عل أستاذه بهذه الإشالیة الضئیلة،
ونظراً لظَرافَة دقّة المحقّق الداماد ف هذه الساحة قد عمدنا إل استحضار کافّة بیاناته، لأنّه قد صرح ضمن کتاب الإیقاظات، بأنّ

ه‐ و ذلنفس إرادت ریدُ إلت الملتَفالنفس ‐حیث لم ی ةٌ فأنّها إرادةٌ إجمالی فحسب رغم بإرادة واحدة نفرِدالإنسان ی فعل
ة بحتةٌ فلسنا بحاجةلیس إلا، وحیث إنّها اعتباری ه و اعتبارِه الذّهنالإراداتِ فقد خلَقَها العقل بتحلیل ثیرتماماً، و أما ت وجدان

للعثور عل علَّتها ف الخارج، فیف افترض الأسفار علّةً لهذه الإراداتِ المتَتالیة الاعتباریة فإنّ المحقّق الداماد یعتقد بأنّ الإراداتِ
الاعتباریة عدیمةُ العلّة، فلا تَتسلسل، وذل نظیر تَحلیل الحیوان إل النّاطقیة و غیرها و نظیر أن أعتبر زیداً رئیساً أو حمالا فإنّ

الدّاماد بأنّ العقل لو شاء المحقّق ها، فلا تَتسلسل، ولهذا قد أعلنعلل ؤونة بلا افتقارٍ إلالم ة سهلها الاعتباریملاحظةَ مختلَفِ جِهات
لأمنَه أن یقطع سلسلةَ الاعتبار إذ حقیقةُ الاعتبار بیدِ المعتَبِر تماماً، فبالتال إن صاحب الأسفار لم یع مغزی هدفِ المحقّق

الداماد ولهذا نشیر إل نَبذة من مقولة المحقق ضمن الإیقاظات حیث یقول:

«إنّ للنفس الفاعلة بالاختيار عن انبعاث الشوق و تأكده حالةً واحدة إجمالية يفصلها العقل بترر الالتفات و تضاعف (و تاثُر)
مضاهاة الأمر ف أن يعتبر سبيلا عل حيث يستطيع إل إرادة الفعل، و إرادة الإرادة، و إرادة إرادة الإرادة إل الاعتبار بالفعل إل

العلم بالمعلوم.»

ولهذا قد هیأنا اعتراضاً آخر تجاه مقالته الطّریفة وسیوافی عقیب لَحظات.

تَفنیدُ السید مصطف الخمین لمحاوراتِ القبساتِ
لقد فَنَّد السیدُ مصطف الخمین مقالةَ المحقّق الاصفهان سلفاً، و الآن قد جاء معترضاً أیضاً عل أساسِ مقالة المحقّق الدّاماد

فَنعم ما نطَق به ف هذا المضمار:

(الإجابة الثالثة) «و يتوجه إليه (المحقق الدّاماد):

http://test.fazellankarani.com/
http://test.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2276
http://test.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2275
http://test.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2274
http://test.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2273


1. أولا: أنّ الحالة الشوقية و الهيجان المتأكد، ممنوعةٌ ف كثير من الإرادات، كما مر (فرب إرادة بلا شوقٍ متأکد) فإنّ الإرادة
ّة حتقطع الأعضاء، من غيرِ وجود تلك الحالة (الحالة الشّوقی الفرار من الموت عل أفق النّفس لدرك العقل توقف ل فتحص

تونَ ه صندوق الإرادة، كلما شاءتِ النّفس أخرجت منها إرادةً. (فلا ترابطَ ما بین الشوق الأکید مع الإرادة دوماً، و هو الصواب)

فأنه (المحقق الداماد) قدس سره، قَطع السلسلة، بأنّ الإرادة الاختيارية ليست معلولةَ الإرادة المتقدمة عليها إلا بهذا المعن أي أن
الشوق (المتأکد) الّذي اورث الإرادةَ ف الفرض الأول، هو السبب لتحقق إرادة الإرادة ف الفرض الثان، و هذا، و عل هذا لا

يتَوجه إليه ما أورده عليه تلميذُه الأكبر (الأسفار) من الإشالات الثلاثة. (ولهذا یقول المحقق الدّاماد إنّ الشوق واحد فالإرادة أیضاً
تَمل شوقاً واحداً وجداناً فلا إرادةَ ثانیة و لا شوق ثانیةً نعم لو حصلتَا مجدّداً واقعاً لَتَلسلسل، فلماذا یقول الأسفار بأنّا یجب أن

نُلاحظَ علل الإرادة ک یستشل عل أستاذِه بأنّه سیلزم دخول الإرادة الداخلیة و الخارجیة معاً و... بل ف الإرادات الاعتباریة
البحتة لا نَحتاج إل العلل الاخَر ل یستتبع التّسلسل) و العجب أنه (الأسفار) لم يصل إل مغزى مرامه! و قال: «هذه الإرادات

:ء هثيرة قابلة لأن نأخذها، و نطلب أن علّتَها أيةُ شال

‐ فإن كانت إرادة أخرى، لزم كون شء واحد داخلا و خارجا بالنسبة إل شء واحد بعينه، و هو مجموع الإرادات، و ذلك محال.

.الإرادة، و هذا هو الحق»[2] انته و إن كان شيئا آخر، لزم الجبر ف ‐

و كأنّه (الأسفار) قدّس سره أخذ هذا التقرير مما قيل ف الاستدلال عل بطلان التسلسل: «من إثبات الغَن بالذات بين السلسلة
الفقراء غيرِ المتناهية» (فأخذَه) غفلةً عن بطلان القياس، و أجنبيةً ما رامه السيد عما أفاده التلميذ كما عرفت، فلا تخلُط.

2. و يتوجه إليه (المحقق الداماد) ثانياً: أنّ قطع السلسلة بذلك (بالاعتبار و التحلیل) لا يستلزم رفع الشبهة (الجبر) لأنه:

(الجبر جنتفی).فاعلةً بالطَّبع بالنسبة إليها ونُ النّفسإذا كانت الإرادة حاصلة قهراً و بالطبع، ت ‐

‐ و إن كانت حاصلةً بالاختيار، فلابدّ من إرادة، و الشّوق المزبور إما هو نفس الإرادة (بأنّ النفس توجِدُ الإرادةَ) فيلزم عدم
الإرادة‐ حاصلا ونُ المعلول ‐و هالإرادة، في و إما هو (الشّوق) سبب ،طبيع ة و ميلاختياري ة الفعل لأنها (الإرادة) غيراختياري
ف النّفس بلا اختيار، فيون الفعل بلا اختيار، فما هو المهم ف الشك و الشبهة المزبورة، مغفول عنه ف كلامه (المحقق الداماد و

لم یجِب عنه أساساً).[3]»

الخمین ه السید مصطفعن نجل نقلا للسید الخمین الأسفار ه إجابة المحقّق الداماد المشترِکة مع روح و الإجابة الرابعة عل
حیث یقول: [4]

«و أما ما أورده عليه (المحقق الداماد) المحقّق الفحل النحرير ف الفن، الوالد المعظَّم الجليل ‐مد ظله العال‐: «من أن
السلسلة ف الأمور الاعتبارية تنقطع بانقطاع النّظر (العقل) كما ف إمان الممنات (حیث إن الممن بحتاج إل ممن آخر

فتَتسلسل الممنات) و وجوبِ الواجب و ضرورة القضايا الضرورية، و إنما الإرادة (الفعل) من الحقائق المحتاجة إل العلة، و
«[5].و الجبر ء من خارج، فيتسلسل، أو يلزم الاضطرارإما إرادة أخرى، أو ش ه

الوالدِ قائلا ض الولدُ علاعتر ثم
«فهو غير وجيه، لأنه (الداماد) يقول: بأنّ إرادة الفعل معلولةُ الشوق (الواحد فل الإرادات تَعود لذل الشّوق) و إرادة إرادة الفعل
معلولةُ الشوق المزبور، أو يقول: الشوق المزبور ه إرادة الفعل، و سبب إرادة الإرادة و هذا، فلا يلزم كونُها (الإرادة) بلا علّة، بل



علتها الشوق. و إن كانت عبارته المحية عنه، لا تخلو عن إيهام أن الأمر ‐ بحسب الواقع ‐ تابع الاعتبار، و لن لا بد من تنزيه
جنابه عما يستظهر من كلامه بدوا، فتحصل: أن ما أورده عليه العلمان ‐ عف عنهما ‐ ف غير محله، و كلام السيد قابل للتأويل

بالوجه القريب، و لنه مع ذلك غير صحيح، لما عرفت منا، فلاحظ و تدبر جيدا.[6]»

و بصیاغة أخری: لو لاحظنا نفس الإرادات الاعتباریة ستَغنَت هذه الاعتبارات عن العلل، فلا تَتسلسل الإرادات بل تُقطَع السلسلةُ
نا إنّ الإرادة ‐و الشوق‐ قد تعلّقتضفتَرأنّ م ه عنها الأعلام قد ذَهل ةُ التبقطع العقل لهذه الاعتبارات، بینما النّقطةُ الذّهبی

الت ة حیث لا تَسلسل ولا نزاعَ هنا إطلاقاً‐ فهذه الإرادةُ ‐و الشوق‐ هلا بإراداتٍ اعتباری‐ الحقیق الخارج بالفعل الواقع
الفعل بط، فالإرادة الاعتباریة لا تَخلُقالمستحیلة بالض اللامتناهیة و ه الإرادات ی بحییث ستَتسلسلة أخرواقعی إرادة إل رستَفتَق

الخارج بینما الإرادة الحقیقیة ه الت تُولّدُ الفعل الخارج، فالتسلسل المحال سیقع هنا بالتّحدید، فإشالیةُ الرئیسیةُ تجاه
المحقق الداماد أنّه قد خرج عن مفترضِ شبهة الجبر ‐الإرادة الخارجیة الحقیقیة‐ فأدمج ما بین الشوق و الإرادة إل آخره، و لهذا

لم یمنَحنا المحقق الدّاماد إجابةً تَضرِب الجبر، بل قد انغمر ضمن وادٍ آخر فأضاعَ الطّریق.

و عل منواله سنَتَمن من تبریر إجابة السید الخمین حیث إنّه قد استهدَف إثبات علیة هذا الشّوق الخارج ‐لا الاعتباري‐ فقال
لو أصبح الشوق اعتباریاً لما احتاج إل علّة بل هو أمر غلَطَ بینما لو لأصبح الشوق حقیقیاً لتَحتّم العثور عل علته الخارجیة أیضاً،
فبؤرةُ إشال السید ه هذه النّقطة الهامة ّبأنّ الشوق الخارج الحقیق أیضاً بحاجة إل علة أخری فیتسلسل أو ینته إل الشوق

الأزل و هو الجبر، ولهذا لا تَنصدِم مقالةُ الوالد مع الولد بهذا الأسلوب الأنیق، بل سیتلاىمانِ تماماً.

 
الإجابة الحاسمة لتحقیق المحقّق الداماد

تَه علشُبه زقد رک برياً بالمطلوب إذ الجرعدّ مصاددُ بأنّ تحقیقَه یحیث نَعتق ،الخمین تَنا یوافق إجابةَ السید مصطفِیرد ئالإن م
:قَّینة البحتة‐ بحیث قد شقَّها شالنّفس ‐لا الاعتباری ة فالواقعی الإرادة

‐ فإما أن تُعدّ الإرادةُ الحقیقیةُ اختیاریةً.

‐ أم منتَهِیةً إل الإرادة الأزلیة الواقعیة.

بینما المحقّق الداماد قد شَق الإراداتِ إل إرادتین الاعتباریة و الحقیقیة، فأزاح شبهةَ التسلسل بواسطة الإرادة الاعتباریة و لنّه قد
ذَهل عن شبهة الجبر، حیث إنّ عقدةَ شبهة الجبر لا تَنحل ببیانِ الإرادة الاعتباریة، إذ لا انسجام بین شبهة الجبر و تسلسل الإرادات
یة" فماذا نَصنَع بها؟ إطلاقاً، ولنّه قد رکز عل تسلسل الإرادات فأجاب عنها بتل الطّریقة، و لم یتطرق لحل "الإرادة الأزلیة القهر
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